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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الثاني عشر
	تابع كتاب البيع
	باب الربا والصرف
	مسألة : وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة
	مسألة : فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد وعنه
	فصل : وقوله في كل مكيل أو موزون 
	تنبيه : فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل او موزون بجنسه مطعوما كان او غير مطعوم
	فصل : فأما ما لا وزن للصناعة فيه
	فوائد تتعلق بما يجري فيه الربا وهل يجوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعته أم لا
	فصل : ويجري الربا في لحم الطير
	فصل : والجيد والردئ والتبر والمضروب ...., سواء في جواز البيع مع التماثل
	فصل : وكل ما حرم فيه ربا الفضل حرم فيه النساء
	مسألة : ولا يباع ما أصله الكيل بشيئ من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا
	فصل : ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزفا من أحد الطرفين لم يجز
	مسألة : قال فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزفا 
	فصل : إذا قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة
	مسألة : والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كالذهب و
	فصل : واختلف الرواية في البر والشعير
	تنبيه : صرح المصنف أن البر والشعير جنسان
	مسألة : وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان
	فائدة : لا يصح بيع بخل العنب الزبيب مطلقا
	فصل : وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين
	مسألة : واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذلك اللبن وعنه
	فصل : وفي اللبن روايتان 
	فائدتان : إحداهما  : لحم الغنم جنس واحد 
	الثانية : الشحوم والأكبدة والأطلحة ويجري فيهن من الخلاف ما يجري في اللحم
	مسألة : واللحم والشحم والكبد أجناس 
	فوائد تتعلق بحكم القلوب والرؤوس والأطلحة ...إلخ , وبيان أن اللحم الأبيض والأحمر الخالص جنس واحد وحكم بيع اللبأ باللبن , وبيع الزبد بالسمن , وبيع الزبد أو السمن بالمخيض , وبيع اللبن بالزبد أو السمن أو فروع اللبن, أو بالمخض , أو بلبن جامد , أو مصل أو جبن أو أقط
	مسألة : ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه وفي بيعه بغير جنسه وجهان
	فوائد : الأولى يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول 
	الثانية : يجوز بيع اللحم بمثله بشرط 
	الثالثة : يشترط لحصة بيع العسل بالعسل
	مسألة : ولا يجوز بيع حب بدقيقة ولا بسويقة في أصح الروايتين
	فصل : ولا يجوز بيع الحب بالسويق 
	فوائد إحداهما  : يحرم بيع دقيقة بسويقة
	الثانية : لا يجوز بيع خبز بحبه ولا بدقيقة
	الثالثة : لا يجوز بيع حب جيد بمسوس
	مسألة : ولا يجوز بيع أصله بعصيره, ولا خالصه بمشوبه, ولا رطبه بيابسة ولا نيئة بمطبوخة
	فصل : ولا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن ولا بشيئ من فروع كاللبأ والمخيض
	فصل : ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب
	فصل : ويجوز بيع نوع بنوع آخر إذا لم يكن فيه منه
	فصل : ولا يجوز بيع رطب بيابس كالرطب بالتمر
	مسألة : ويجوز بيع دقيقة بدقيقة إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخة
	فصل : ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق
	فصل : ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه
	فصل : ويجوز بيع الخبز بالخبز وزنا وكذلك النشاء بنوعه إذا تساويا في النشافة والرطوبة
	فصلك فأما ما فيه غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود فلا يجوز بيع بعضه ببعض , ولا بيع نوع بنوع آخر
	فصل : ويجوز بيع العصير بجنسه متماثلا ومتفاضلا بغير جنسه وكيف شاء
	فصل : ويجوز بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب
	فصلك ويجوز بيع القطارة والدبس والخل
	فصل : ويجوز بيع اللحم باللحم رطبا
	مسألة : ولا يجوز بيع المحاقلة , وهو بيع الحب في سنبله الحب في سنبله بجنسه وفي بيعه بغير جنسه وجهان
	تنبيه : قوله وفي بيعه بغير جنسه
	مسألة : ولا يجوز بيع المزابنة.......,إلا في العرايا
	فصل : وإنما يجوز ان يشتري أكثر من خمسة أوسق فيما زاد على صفقة
	فصل : ولا تعتبر حاجة البائع فلو باع رجل عرية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق جاز
	تنبيه : يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع والمشتري
	مسالة : فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف وعنه يعطيه مثل رطبه
	فصل : ولا يشترط في العرية أن تكون موهوبة لبائعها 
	تنبيه يتعلق بشروط صحة بيع العرايا
	مسألة : ولا يجوز في سائر الثمار في احد الوجهين
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف وغيره أنه لا يجوز في غير التمر
	مسألة : ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما او معهما من غير جنسهما
	تنبيه : فعلى المذهب, في أصل المسألة يكون من باب توزيع الأفراد على الجمل وتوزيع الجمل على الجمل
	فائدتان إحداهما : للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان
	الثانية : لو دفع إليه درهما وقال : اعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه فلوسا
	مسألة : وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه
	فائدة : هذه المسألة ومسألة مد عجوة وفروعها الربا فيه مقصودة
	مسألة : وفي بيع النوى بتمر فيه النوى واللبن بشاة ذات اللبن , والصوف بنعجة عليها صوف روايتان
	فصل : وإن باع شاة ذات لبن بلبن او شاة عليها صوف بصوف
	فصل : وإن باع دارا سقفها مموه بذهب أو دارا بدار مموه سقف كل واحدة منهما جاز 
	فصل : وإن باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع كل واحد من غير جنسه غير مقصود فهو على أقسام
	فصل : ولو دفع إلى إنسان درهما , وقال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه فلوسا أو حاجة اخرى
	مسألة : ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه
	فائدتان إحداهما : الصحيح من المذهب تحريم بيع بلا نوى بتمر فيه النوى
	الثانية : قال ابن رجب  : واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة
	مسألة : والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف لهم به ففيه وجهان
	فصل : والبر والشعير مكيلان منصوص عليهما 
	فوائد إحداهما : المائع كله مكيل 
	الثانية : من جملة الموزون الذهب والفضة 
	الثالثة : قال في ((النهاية)) ...ويجوز التعامل بكيل لم يعهد
	فصل : والدقيق والسويق مكيلان
	فصل : قال رضي الله عنه  : وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة
	فصل : وإن تفرقا قبل التقابض بطل القد
	فائدة : لو أصرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة, لم يجز النساء فيهما
	مسألة : وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض وفي النساء روايتان
	مسألة : وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان , يجوز النساء فيهما وعنه
	فائدتان إحداهما : حيث قلنا يحرم فإن كان مع أحداهما نقد
	الثانية : قوله ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ
	مسألة : ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين
	فصل : قال رحمه الله تعالى : ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض , أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله بطل العقد
	مسألة : وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع أحد الوجهين وفي الآخر
	فصل : ولو صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة لم يجز أن يتفرقا قبل قبض العشرة
	مسألة : وإن تقابضا ثم افترقا , فوجد احداهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في إحدى الروايتين
	فصل : وإذا باع مدى تمر ردئ بدرهم , ثم اشترى بالدرهم تمرا جيد أو ...... فلا بأس به
	فصل : والصرف ينقسم إلى قسمين
	فصل : ولو أراد أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من جنس واحد
	فصل : وإن تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه فسخ العقد
	فصل : ومن شرط المصارفة في الذمة أن يكون العوضان معلومين
	فصل : إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطر فابما في ذمهما لم يصح
	فصل : ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة
	تنبيه : هذه الأحكام التي ذكرت فيما إذا كانت المصارفة في جنسين , وحكم ما إذا كانت من جنس واحد حكم ما إذا كانت من جنسين
	فصل : فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلا فقد توفق أحمد فيه
	فوائد إحداهما  : يجوز اقتضاء نقد من آخر 
	الثانية : لو كان له عند رجل ذهب فقبض منه دراهم مرارا
	الثالثة : متى صارفه وتقابضا جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة
	فصل : قال أحمد  : لو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فدفع إليه دينارا وقال : استوف حقك منه فاستوفاه بعد التفرق جاز
	فصل : ولو كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به , وهو معلوم بقاؤه او مظنون , صح الصرف
	فصل : وإذا عرف المصطر فان وزن العوضين جاز أن يتبايعا بغير وزن
	مسألة : والدراهم والدنانير تتعين بالتعين في العقد , .... إن خرجت مغضوبة بطل العقد
	تنبيهات إحداهما  : قوله تتعين بالتعين في العقد يعني
	الثاني  : لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكر المصنف هنا بعضها
	فصل : في إنفاق المغشوش من النقود : وفيه روايتان
	فصل : والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيئ من الدين
	فصل : وإن اشترى شيئا بمكسرة , لم يجز أن يعطيه صحيحا أقل منها 
	مسألة : ويحرم الربا بين المسلم والحربي , وبين المسلمين في دار الحرب و كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام
	فائدة : لا ربا بين عبد أو مدبر أو أم ولد ونحوهم وبين سيدهم

	باب بيع الأصول والثمار
	ومن باع دارا تناول البيع أرضها , وبناءها , وما يتصل بها لمصلحتها , كالسلالم والرفوف المسمرة, والأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرحى المنصوبة
	مسألة : ولا يدخل ما هو مودع فيها ، من الكنز والأحجار المدفونة
	فائدة : مرافق الأملاك، كالطرق ، والأفنية ، ومسيل المياه ، ونحوها هل هي مملوكة، أو يثبت فيها حق الختصاص؟
	مسألة : فأما ما كان من مصالحها ... كالمفتاح وحجر الرحى الفوقاني ففيه وجهان
	فصل : وما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها، أو مبنى فيها .....،فهو للمشتري
	فائدتان : إحداهما  : لو باع الدار وأطلق، ولم يقل : بحقوقها . فهل يدخل فيه ماء البئر التي في الدار
	الثانية : لو كان في الدار متاع وطالت مدة نقله.....فهو عيب
	فصل : فإن كان في الأرض معادن جامدة 
	فصل : فإن كان فيها بئر أو عين مستنبطة،
	مسألة : وإن باع أرضا بحقوقها ،دخل غراسها وبناؤها في البيع ، وإن لم يقل  : بحقوقها فعلى وجهين
	فصل : وإن قال : بعتك هذه القرية. وكانت في اللفظ قرينة تدل على دخول أرضها ،....، دخل في البيع
	فوائد : الأولى حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها 
	الثانية : لو باعه بستانا بحقوقه ، دخل البناء والأرض والشجر ، والنخل ، والكرم وعريشه الذي يحمله
	الثالثة : لو باعه شجرة ، فله تبقيتها في أرض البائع
	الرابعة : لو باع قرية ، لم تدخل مزارعها إلا بذكرها 
	الخامسة : ول كان في القرية شجر بين بنيانها ، ولم يقل بحقوقها 
	السادسة : لو باع شجرة فهل يدخل منبتها في البيع 
	مسألة : وإن كان فيها زرع مرة بعد أخرى كالرطبة، و....، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع
	فصل : وإذا اشترى أرضا وفيها بذر ما يستحق المشتري أصله، ....، فهو للمشتري
	فائدة : وكذا الحكم لو كان مما يؤخذ زهرة ويبقى في الأرض
	مسألة : وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة ، كالبر والشعير فهو للبائع مبقى إلى حصاد ، إلا أن يشترطه المبتاع
	تنبيه : قوله مبقى إلى الحصاد . يعني بلا أجرة
	فوائد : الأولى ، لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع ، أو ....، وظن دخوله في البيع أو ،.... فله الفسخ
	الثانية : لو كان في الأرض بذر..، فحكمه حكم الشجر
	فصل : قال الشيخ ، رحمه الله  : ( ومن باع نخلا مؤبرا ، وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع مترو كافي رءوس النخل إلى الجذاذ ، يراد للتلقيح كطلع الإناث
	فائدة : حكم سائر العقود في ذلك ، كالبيع في أن مالم يؤبر ، يلحق بأصله ، وما أبر 
	فصل : فإن أبر بعضه دون بعض ، فما أبر للبائع ، وما لم يؤبر للمشتري
	فصل : وطلع الفحال كطلع الإناث فيما ذكرنا 
	تنبيه : محل قوله : متروكا في رؤوس النخل إلى الجذاذ
	فصل : وكل عقد معاوضة يجري مجرى البيع
	مسألة : وكذلك الشجرإذا كان فيه ثمر باد كالتوت ، والتين ، و...وما قبل ذلك فهو للمشتري
	فائدة : قوله وما خرج من أكمامه ،.....للبائع
	مسألة : والورق للمشتري بكل حال
	مسألة : وإن ظهر بعض الثمرة ، فهو للبائع ، وما لم يظهر ، فهو للمشتري
	فائدة : وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقى ، لم يلزم المشتري ، لم يملك منع البائع منه
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف في قوله  : وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقى ، لم يلزم المشتري،.... أ،نه لا يسقيه إلا عند الحاجة
	فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع ، فإنه يأخذ أول وقت أخذه ، بحسب العادة
	فصل : وإن اختلف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها ، لعطش أو غيره ، والضرر يسير
	فصل : ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع في الحال
	فوائد : الأولى ، يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز ، لو باع الثمرة ، ويجوز بيع الثمرة قبل دو صلاحها لمالك الشجر
	الثالثة : لو باع بعض مالم يبد صلاحه مشاعا ، لم يصح ، ولو شرط القطع
	فصل : وكذلك الزرع الأخضر في الأرض ، لايجوز بيعه إلا بشرط القطع
	فصل : وإذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ، أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا
	مسالة : ولا يجوز بيع الرطبة والبقول ، إلا بشرط جزه ، ولا القثاء ونحوه ، إلا لقطة لقطة ، إلا أن يبيع أصله
	فصل : وإذا باع ثمرة شيئ من هذه البقول ،.....، لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم
	فصل : ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع
	فصل : والقطن ضربان أحدهما : ما له أصل يبقى في الأرض أعواما
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